القسم الأول
أجب على كلا السؤالين فى هذا القسم
السؤال الأول:
   شركة أركويت هى أحد عملاء مكتب المراجعة الذى تعمل لديه. لقد تم اختيارك لتكون مدير المراجعة للفريق الموكل له مراجعة الشركةوترفع تقاريرك للشريك المسئول عن مراجعة الشركة.
القوائم المالية وخلفية عن الشركة:
     شركة أركويت شركة خاصة تدار بواسطة اثنين من المدراء عمر خالد وعلى سالم وكلاً منهما يملك 50% من أسهم الشركة. تصنع الشركة أقراص كمبيوتر وتبيعها فى كل أنحاء العالم. عمر خبير تسويق وعلى خبير هندسى. بما أن عمر مسئول عن متأخرات المديونيات فقد قامت الشركة بتوظيف محاسب ليرأس قسم الحسابات الذى كان مسئولاً عنه ماسك دفاتر ليس لديه التأهيل الكافى.  مسودة القوائم المالية عن العام 2016 تم إعدادها كما تظهر أدناه:

قائمة الدخل الشامل

	البيان
	 SDG"000" 2016
	SDG "000" 2015

	الدخل
	5,573
	4,368

	المرتبات والأجور
	(1,448)
	(1,226)

	تكلفة المبيعات
	(3,104)
	(2,220)

	إجمالي الربح
	1,021
	922

	المصروفات الإدارية الأخرى
	(792)
	(660)

	خدمات الدين (فوائد)
	(322)
	(245)

	صافي الربح (الخسارة) قبل الضرائب
	(93)
	17

	الضرائب
	0
	(1)

	صافي (الخسارة) الربح
	(93)
	16





المركز المالي كما في 31/12/2016
	البيان
	"000" 2016
	"000" 2015

	الأصول غير المتداولة
	1,614
	1,650

	الأصول المتداولة              المخزون
	1,114
	864

	المدينون
	936
	675

	المدفوعات مقدماً
	186
	166

	
	2,236
	1,705

	الخصوم المتداولة         دائنون        
	1,763
	1,348

	دائنون آخرين
	134
	94

	البنك (سحب على المكشوف)
	1,002
	832

	دائنون الإجازة
	29
	66

	
	2,928
	2340

	صافي الأصول
	922
	1,015

	راس المال
	60
	60

	الأرباح           حساب الأرباح والخسائر
	63
	156

	حقوق أصحاب الملكية
	123
	216

	قرض طويل الأجل
	299
	799

	
	922
	1,015


ملاحظات:
1. فى الماضى نجح المديرين للحصول على عقد كبير مع تاجر جملة . وقد خفض ذلك من هامش الربح المتاح وزاد من أرصدة المخزون. تتم مراجعة العقد كل ستة أشهر.
2. مبيعات الاقراص لشركة خالد المملوكة للسيدة سارا جعفر زوجة عمر خالد- مدير التسويق بلغت 860,000 جنيه فى العام 2016 وبما أن شركة خالد شركة خاصة وليست هنلك أىاهتمامات من جهات أخرى لتفاصيل المبيعات فقد اعتبر المديرين  أن الامر لا يحتاج الى أى افصاح لتفاصيل هذه المبيعات.
3. إن القرض طويل الاجل يخضع للمراجعة بين الطرفين كل ستة أشهر والمديرين متفائلين بأن القرض سيجدد بنفس الشروط. إن السحب على المكشوف من البنك قد زاد عن السقف المحدد له عدة مرات وأجبرت الشركة على دفع فوائد أعلى . البنك غير مستعد لرفع السقف لعدم وجود الضمانات الكافية لتغطية الزيادة.
     عند التاسعة صباحاً فى أول يوم لمباشرة العمل بعد اجازة الاستقلال والعام الجديد فى يناير 2017 اتصل بك الشريك المسئول عن مراجعة الشركة وبعد التحية ومباركة العيدين طلب منك عقد اجتماع مع فريق عمل مراجعة الشركة المقدر لها أن تبدأ فى خلال اسبوعين من الآن. الشريك مهتم جداًبالتعثر فى المديونيات والزيادة الكبيرة فى ارصدة المدينون خلال العام. ولاحظ التفاصيل الكثيرة فى برنامج مراجعة المدينون تبعاً لاهميتها النسبية والزيادة الملحوظة فى العام .

المطلوب:
 بناء على المعلومات المقدمة عاليه والقوائم المالية المطلوب إعداد كلٍ من 
1. برنامج الاختبارات الجوهرية أرصدة المدينون لشركة أركويت كما فى 31/12/2016 والهدف لكل اختبار.
   (20 درجة)
2. ملخص لعملية المبيعات لشركة خالد المحدودة.    					         (5 درجات)
3. بناء على المعلومات المتاحة أكتب تقرير للسيد الشريك المسئول عن المراجعة لتحديد الامور المتوقعة الخاصة بأخلاقيات المهنة (الخاصة بمراجعة العام 2016).			                     (10 درجات)
         (المجموع 35 درجة)


السؤال الثانى:
البيانات التالية لشركة الجمرى يسن المحدودة التى تعمل فى مجال ا لتطوير العقارى 
	قائمة المركز المالي كما في 2016/12/31

	مراجعة  Dec, 2015  
	تحت المراجعة Dec, 2016
	الـبيـــــــــــــــــــــــــــان

	جنيــــــــــــــــــــــه
	جنيــــــــــــــــــــــه
	جنيــــــــــــــــــــــه
	جنيــــــــــــــــــــــه
	

	 
	 
	 
	 
	الاصول الغير متداولة:-

	 
	  10,974,239 
	 
	  10,973,568 
	الممتلكات والمعدات

	 
	   1,986,266-
	 
	   2,224,467-
	الاهلاكات

	    8,987,973 
	 
	    8,749,101 
	 
	 

	                -   
	 
	                -   
	 
	مصاريف التأسيس

	    8,987,973 
	 
	    8,749,101 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	الاصول المتداولة:-

	 
	    6,576,575 
	 
	       490,786 
	المخزونات

	 
	       303,275 
	 
	       124,141 
	النقدية بالصندوق والبنوك

	 
	       767,297 
	 
	       393,075 
	الذمم المدينة بالصافي

	 
	  14,200,381 
	 
	    1,302,955 
	ارصدة مدينة اخري

	 
	                -   
	 
	                -   
	دفعيات الى موردين مقدما

	 
	         14,401 
	 
	                -   
	اعتمادات مستندية وبوالص

	 
	       768,818 
	 
	    1,448,013 
	جاري بنك الصفا

	 
	    7,442,342 
	 
	    2,878,000 
	شيكات تحت التحصيل

	  30,073,088 
	 
	    6,636,970 
	 
	 

	  39,061,061 
	 
	  15,386,071 
	 
	اجمالي الموجودات

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	حقوق الملكية

	 
	    9,239,240 
	 
	    9,239,240
	راس المال

	 
	    2,736,788 
	 
	    2,951,026 
	 ارباح ( خسائر ) مدورة

	 
	       214,238 
	 
	         12,998 
	ارباح ( خسائر ) العام

	  12,190,266 
	 
	    12,205,264 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	الالتزامات المتداولة:-

	 
	  11,823,492 
	 
	           3,650 
	شيكات اجلة

	 
	    1,260,893 
	 
	         63,304 
	دفعيات من العملاء مقدما

	 
	    8,949,241 
	 
	    1,730,593 
	ذمم دائنة

	 
	    3,625,441 
	 
	       968,716 
	أرصدة دائنة اخري

	 
	    1,211,728 
	 
	       416,544 
	قرض بنك الصفا 2

	  26,870,795 
	 
	    3,182,807 
	 
	اجمالي الالتزامات المتداولة

	  39,061,061 
	 
	  15,386,071 
	 
	اجمالى الالتزامات وحقوق الملكية


ملاحظات على المركز المالى:
1. الاصول  غير المتداولة تشمل مبنى قيمته 7,500,000 جنيه مقام على أرض تخص أحد المساهمين ومسجلة باسمه ولايوجد عقد اجارة بينه وبين الشركة.
2. رأس المال المدفوع 5,979,200 جنيه تم رفعه الى 9,239,240  جنيه فى 2015/3/13 بزيادة قدرها  3,260,040 جنيه وفق قرار مجلس الادارة رقم 36/ 2015  بالاجماع  وقد تم  سداد المبلغ كاملا ً من الشركاء كل حسب نسبته فى رأس المال ولم يتم التسجيل لدى مسجل الشركات  حتى تاريخ  المراجعة للسنة الحالية.
3. تبين أن أحد المدينيين   ( شركة الامير) قد بدأت فى اجراءات تصفية بواسطة المحكمة فى السابع من نوفمبر 2015 وفق الاعلان فى الصحف المحلية وكان رصيدها المدين تحت بند الشيكات تحت التحصيل يبلغ 860,000 جنيه.
4. الحسابات المراجعة للعام 2016 تمت بواسطة مكتب مراجعة آخر.
    الأستاذة نور هى رئيس فرقة المراجعة للشركة وقد اختلفت مع مدير المراجعة الاستاذ بابكر فى كيفية عرض البيانات المقارنة وتعديلها حسب الملاحظات التى وردت عاليه؛ وقد تقدمت بالمقترحات التالية:
1. إضافة عمود جديد فى المركز المالى 2015 وتسميه القوائم المعدلة للعام 2015 ومن ثم تعدل رصيد  رأس المال المدفوع الى 5,979,200 جنيه بدلاً من  9,239,240  جنيه على أن يحول الفرق البالغ قدره  3,260,040 جنيه الى حساب دائن باسم جارى الشركاء كلٍ على حسب المبلغ الذى أودعه  لزيادة رأس المال.
2. اجراء تسوية سنوات سابقة بخصم مبلغ 860,000 جنيه من الارباح المتراكمة وتعديل حسابات العام 2015
3. يضمن  فى تقرير المراجعة فقرة الامور الهامة لفت الانتباه الى أن الاصل الخاص بالمبنى مشيد على أرض لاتمتلكها الشركة.
4. يحتفظ  بالارقام السابقة للمقارنة فى عمود آخر.
        مدير المراجعة عقد اجتماع مع فريق المراجعة ورفض المذكرة على أساس أن  الحسابات المراجعة من مكتب آخر عن سنة سابقة لا يمكن تعديلها ما دامت الجمعية العمومية قد أجازتها وهذا يعتبر تدخلاً فى أعمال مراجع آخر ولا يتماشى مع أخلاقيات المهنة.
       تسويات أعوام سابقة يجب أن تؤثر على الوضع المالى لهذا العام ولايمكن تعديل أرقام مقارنة ما دام التسوية قد  تمت هذا العام. بخصوص المبنى فان مدير المراجعة يرى أن الامر بسيط حيث يملك المساهم المعنى أكثر من 55% من أسهم الشركة ولايوجد ما يبرر الانزعاج من أى مخاطر فى هذا الصدد. وقد كان رأى أعضاء الفريق معضداً لما ذهب اليه مدير المراجعة وتم التأمين على ذلك من الجميع.
        الأستاذة نور يبدو أنها غير مقتنعة بما تم ايضاحه مما حدا بها أن تكتب مذكرة للشريك الرئيسى المسئول عن توقيع التقرير الخاص بشركة الجمرى يسن المحدودة توضح فيها بالتفصيل لماذا تقترح بالاجراءات الخاصة بعرض القوائم المالية وتقرير المراجعة.
المطلوب:
   كتابة المذكرة التفصيلية الكاملة التى يفترض أن تقدمها الاستاذة نور للشريك الرئيسى وما هى المبادئ التى إستندت عليها؟											) 25 درجة)
القسم الثانى
أجب عن سؤالين فقط من هذا القسم

السؤال الثالث:
   ما فرق بين مفهوم جودة أعمال المراجعة والرقابة على جودة المراجعة، وإبراز أهمية وأهداف، والسياسات والإجراءات المكونة لمفهوم جودة المراجعة؟
 ( 20 درجة)
السؤال الرابع:
      أثر تطبيقات التجارة الالكترونية على مراجعة الحسابات والمتطلبات التي يجب على المراجع الوفاء بها ليتمكن من تنفيذ مراجعة عمليات التجارة الالكترونية بالشكل السليم والمطلوب  ؟
( 20 درجة)
السؤال الخامس: 
    تحدث عن تشكيل ومهام ومسئوليات لجان المراجعة التابعة لمجلس الادارة.
(20 درجة)
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الاجابات النموذجية لمادة المراجعة المتقدمة والتوكيد

السؤال الاول:
 الاختبارات الجوهرية هى عملية تقييم المعلومات المالية وذلك للحكم على معقولية العلاقات بين البيانات المالية وغير المالية. أو كما يمكن تعريفها بأنها “الاختبارات الأساسية التي تتضمن دراسة وتقييم العلاقات بين عناصر المعلومات المالية وغير المالية ، ومقارنة هذه العلاقات والأرصدة الدفترية بتقديرات المراجع للعلاقات والأرصدة المتوقعة وفحص التغييرات الجوهرية
وعادة ما تختبر هذه الإجراءات الضوابط الداخلية الرئيسية ودقة المعاملات وملاءمتها.  وتتم اجراءات الفحص التفصيلي للحصول على دليل موضوعي يؤيد صحة القيم المسجلة بالدفاتر او مكونات اية قيمة واكتشاف مخاطر العمل واكتشاف مخاطر الرقابة والقيام بفحص الرقابة.
الاختبارات الجوهرية لمراجعة بند العملاء والمدينين:
1. الحصول على كشف تحليلي بأرصدة العملاء والمدينين فى تاريخ الفحص .
2.  التحقق من أرصدة أول المدة من خلال أوراق عمل السنة الماضية مع ضروره توضيح أى فروق قد تظهر وتوضيح أسباب تلك الفروق ان وجدت .
3.  مراجعة الكشف حسابياً .
4.  مطابقة مفردات الكشف مع الأستاذ المساعد ودفتر الأستاذ العام .
5.  مطابقة إجمالى الكشف مع ميزان المراجعة .
6.  الحصول على مصادقات بصحة رصيد حساب العملاء في تاريخ القوائم المالية .
7.  في حالو وجود اختلاف بين الارصدة الموجوده بالشركة والمصادقات من العملاء يتم البحث عن أسباب الاختلاف .
8.  التأكد من أن الفاتورة المستلمة هي فاتورة ضريبية سليمة يحتوي علي كل البيانات اللازمة طبقا لأحكام قانون الضرائب .
9.  ضرورة المراجعة الدقيقة للشيكات المستلمة من العملاء والتأكد من إنها مطابقة لمستندات التوريد .
10.  مراجعة قيود إثبات الخصم المسموح به .
11.  مراجعة قيود مردودات ومسموحات المبيعات .
12.  التحقق من سلامة العرض والتبويب بالقوائم المالية طبقاً للنموذج المعد طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية .
13.  المراجعة المستندية للمبالغ المسددة كدفعات مقدمة .
14.  التحقق من كفاءة السياسة المالية للشركة في مواجهة التزاماتها المالية تجاه الدائنين والموردين في تاريخ استحقاقه .
15.  التحقق من صحة تقييم أرصدة العملاء بعملات أجنبية وفقاً لأسعار الصرف في تاريخ إعداد القوائم المالية.



2. ملخص عملية المبيعات لشركة خالد المحدودة:
هنالك نقطتين أساسيتين فى مبيعات شركة خالد تتمثل فى 
أولاً: عقد البيع مع السيدة سارا جعفر وهو مثل عملية مع أطراف ذات علاقة يجب أن يخضع لافصاح يوضح كل المعلومات الخاصة بهذا التعاقد ويجب أن تشمل القوائم المالية المراجعة هذا التوضيح
ثانياً:  عقد البيع مع تاجر الجملة يجب أن يخضع لعملية مراجعة شاملة لسببين رئيسيين:
· تم تخفيض كبير فى هامش الربح مما أثر على الاداء المالى للشركة.
· أن التأثير المباشر واضح على سيولة الشركة وأرصدة المخزون مما أدخل الشركة فى البحث عن تمويل بشروط صعبة.
3. تقرير للشريك المسئول:
التاريخ : 22/1/2017
من: مدير المراجعة  
الى : الاستاذ تاجى   الشريك المسئول
الموضوع: تقرير عن الامور المتعلقة بأخلاقيات المهنة الخاصة بمراجعة شركة أركويت
أشير الى التكليف الخاص بمراجعة شركة أركويت المحدودة عن العام المنتهى فى 13 ديسمبر 2016 وأورد النقاط الهتمة التالية التى ترتبط بأخلاقيات ومعايير السلوك المهنى  ( تثبيتاً لمبادئ التوثيق والشهادة والتحكيم ).
1) تحقيقاً لمبدأى الموضوعية والاستقلال و الأمانة والنزاهةفان من الواجب أن نلفت نظر مجلس الادارة لوجود عقود مع جهات ارتباط تخص أحد المساهمين والتأكد أن ممارسة هذا النشاط قد تم على أسس تجارية واضحة ومعتمدة من الادارة وأن الافصاحات اللازمة للفت انتباه مستخدمى القوائم المالية بكل ما هو ممكن المعلومات التى تعين فى اتخاذ القرار والتجرد من أى انحيازللمصلحة المتعارضة.
2) اعمالا للعناية الواجبة فإن مسألة مشكلتى السيولة والاستدانة يبدو أهما مرتبطان مباشرة بعملية الاقتراض البنكى ومشاكل تضخم بندى المدينون والمخزونات ونسبة لأن عملية الاقتراض قد تمت على أسس غير تجارية مرتبطة بالظروف التى تمر بها الشركة فإنه من الواجب ا لموازنة بين المصالح خاصة للطرف الثالث و الجمهور عموماً. وعليه فإن مراجعة هذه الصفقة التى أثرت سلباً على الأداء المالى ونتيجة الأعمال. 
3) إن طبيعة الخدمات التى نقدمها والكفاءة المطلوبة لذلك علينا توجيه اهتمام أكبر للصفقة التى تمت مع تاجر الجملة التى ربطت جل نشاط الشركة مع جهة واحدة على الرغم من نسبة السوق الكبيرة وتنوعها التى كانت متاحة للشركة فإن بذلك لا شك فبه  من التساؤل عن كفاءة العملية التسويقية فى الشركة.  








السؤال الثانى:
التاريخ : 22/1/2017
من:  نور     
الى : الاستاذ ساتى   الشريك المسئول
الموضوع: تقرير مراجعة شركة الجمرى يسن المحدودة
     اشارة الى التكليف الخاص بمراجعة شركة الجمرى يسن المحدودة أود أن أنقل اليكم النقتط الهامة التالية والتى فى بعضها كما سأوضح اختلاف  مهنى فى معاجتها مع الاستاذ مدير فرقة المراجعة
أولاً: تم اضافة مبنى رئيسى بمبلغ 7,500,00 جنيه سودانى مقام على أرض غير مملوكة للشركة ومملوكة لأحد كبار المساهمين( يملك 555 من رأس المال) ولا يوجد عقد ايجار للارض وأرى أن يضمن هذا فى فقرة الامور الهام فى تقريرنا دون التحفظ على الأمر وهو يصب فى صميم ممتطلبات معايير المراجعة التى أوصت بوجود هذه الفقرة فى تقرير المراجع فى التعديلات الأخيرة لهيكل تقرير المراجعة.
ثانياً : تمت اضافة لرأس المال بمبلغ 3,260,040جنيه سودانى دون استيفاء التسجيل فى مسجل عام الشركات لذا فإن الزيادة لايمكن تسجيلها قبل اكمال الاجراء القانونى ويتم تحويل المبلغ  الى حساب دائن جارى الشركاء الى حين استكمال الاجراء القانونى . وفى فى الفقرة رابعاً سأوضح طريقة العرض المطلوبة فى الارقام المقارنة.
ثالثاً : لقد  وضح أن أحد المدينون (شركة الأمير) تحت التصفية منذ العام 2015 وعليه نقترح بعمل التسوية اللازمة للديون المعدوة وفق المعلومات المتوفرة من المصفى باحمال النسبة المتوقعة للسداد.
رابعاً : اختلفت مع الاستاذ مدير المراجعة حول اضافة عمود ثالث يبين الارقام المقارنة المعدلة للعام السابق وأرى أنه من الناحية المهنية للعرض والافصاح مما يتيحه معيار المحاسبة الدولى رقم 8 ومعايير المراجعة المعدلة لاستيعاب تصحيح الاخطاء الجوهرية فى السنوات السابقة أو أى تعديلات فى الاطار المفاهيمى للمحاسبة ولا يتم التعديل فى التقديرات المحاسبية التى تختلف من عام لآخر فإنى أرى تعديل الارقام التالية
1) رأس الكال وفق ماه مسجل فى مسجل عام الشركات وهو 5,979,200 جنيه سودانى
2) تعديل الارباح وفق المبلغ المشطوب من الديون المعدومة
3) لاأرى أى مبرر مقنع لتعديل رقم الاصول غير المتداولة إنما يقتصر ذلك على الاشارة فى فقرة الامور الهمة فى تقرير المراجعة.
إن هذه التعديلات لا تمس أخلاقيات المهنة الخاصة للتعامل مع المراجع السابق ولا تعتبر تدخلاً فى الارقام المراجعة السابقة.






السؤال الثالث
ما مفهوم جودة أعمال المراجعة، وإبراز أهميتها وأهدافها، والسياسات والإجراءات المكونة لها.
عرفت الجودة بأنها “المجموع الكلي للمزايا و الخصائص ال تي تؤثر في قدرة المنتج أو الخدمة على تلبية حاجات معينة"،
مفهوم جودة مراجعة الحسابات:
     مفهوم رقابة جودة مكتب المراجعة بأنه التنظيم الإداري للمكتب، وجميع السياسات والإجراءات المتبعة من أجل التحقق بدرجة معقولة من التزام العاملين بالمكتب بالمعايير المهنية، والأنظمة ذات العلاقة التي تحكم أداءهم المهني عند تقديم الخدمات المهنية لعملاء المكتب، بما في ذلك قواعد وسلوك وآداب المهنة ، والتزام المكتب بالأنظمة التي تحكم مزاولة المهنة.
   ويقصد بهذا المفهوم إجراءات الفحص والإشراف الداخلي على الجودة، والتي يقوم بها المكتب نفسه من خلال الرقابة المهنية على موظفي المكتب. في حين ترى جهات أخرى بأن الفحص الخارجي للجودة من قبل جهة خارجية محايدة يسمى (رقابة الجودة).
مراقبة جودة المراجعة:
مفهوم رقابة جودة المراجعة وأهدافها و مخاطرها
لما كانت مهنة المراجعة ضرورية لتلبية حاجات المجتمع، لذلك يتوقع أن تكون هذه المهنة في تحسين وتطوير مستمر من اجل مواكبة تطور احتياجات المجتمع، لذلك ف إن لرقابة جودة التدقيق أهمية بالغة لتأثيرها المبا شر علي تطوير جودة أداء ممارسي مهنة المراجعة وزيادة ثقة الجمهور بالخدمات التي تقدمها هذه المهنة. 
  كان المفهوم السائد سابقاً على الرقابة أن يهتم بالفحص والتفتيش لضمان الجودة.
    الرقابة على جودة المراجعة تهتم بالجزء الرقابى من الاجهزة التنظيمية (مثل مجلس تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة فى السودان) ومن أهم الاسس التى ينبنى عليها مبدأ الرقابة.
العوامل المؤثرة على مراقبة جودة المراجعة وهي:
أ ) العناية المهنية .
   الحد من احتمالية التعرض للمشاكل والالتزام ات القانونية وتجنب قضايا التقصير في الأداء المهني وذلك عن طريق التخطيط السليم لمهمة المراجعة وتوزيع المهام على الموظفين والإشراف وطلب الاستشارة من المصادر المهنية داخل المكتب عند مواجهة حالات مخصصة أو معقدة.
ب ) الالتزام بالتشريعات القانونية النافذة .
ج) الالتزام بالمعايير المجازة ( تشمل المعايير المحاسبية والمراجعة وأخلاقيات المهنة)
د) التدريب وتطوير المهارات .
1.التنظيم المهني الداخلي لمكتب التدقيق.
٢. توفر المتطلبات المهنية للقائمين على مهنة المراجعة.
٣. توفر إجراءات الرقابة و الإشراف على الأداء.
٤. توفر ضوابط تقديم الخدمات الاستشارية.
٥. توفر ضوابط قبول العملاء و المحافظة على استمرارية العلاقة المهنية معهم.

أهداف سياسات رقابة الجودة والتي تمثل عناصر الرقابة على جودة المراجعة، ما يلي
4. المتطلبات المهنية:
     يقصد بها التزام العاملين بمكتب المراجعة بمبادئ الاستقلال، والأمانة، والموضوعية، والحفاظ على السرية وأخلاقيات المهنة.
   وتعتبر هذه العناصر، وخاصة استقلالية مراجع الحسابات، بمثابة العمود الفقري لجودة المراجعة إذا ما انعدم هذا الركن فإن باقي معايير المراجع لن تكون ذات أهمية كبرى. ولقد تناولت قواعد وآداب وسلوكيات المهنة الصادرة عن الاتحاد الدولي للمحاسبين هذه العناصر بنوع من التفصيل. ومن أهم الإجراءات التي تضمن الالتزام بهذا العنصر الرقابي إبلاغ أفراد المكتب من جميع المستويات بالسياسات والإجراءات المتعلقة بالاستقلالية والأمانة والموضوعية والسرية والسلوك المهني.
5. المهارات والكفاءة:
    يجب علي مكاتب المراجعة أن تعين أشخاصًا لديهم التأهيل العلمي والعملي اللازم لأداء أعمال المراجعة بعناية مهنية واجبة. وينقسم هذا العنصر الرقابي إلى: توظيف وتعيين أفراد مؤهلين تأهيلا متخصصًا، والتطوير المهني من خلال إعداد الدورات التدريبية للأفراد، واختيار وتأهيل المدربين، وتوفير معلومات حول التطورات الجارية في المعايير المهنية والفنية، والترقية الوظيفية. كما يجب وضع المؤهلات التي تعتبر ضرورية لمختلف مستويات المسئولية في المكتب، مع تحديد المعايير التي يتم على أساسها تقييم الأداء الشخصي والكفاءة المتوقعة، مثل المعرفة الفنية، القدرة على التحليل، مهارات القيادة والتدريب، العلاقة مع العملاء وكذلك تقييم أداء الأفراد، وإشعارهم بتقدمهم من خلال استخدام النماذج التي يمكن تنميطها لغرض تقييم أداء الأفراد، ومتابعة هذه التقييمات.
6.  توزيع مهام عملية المراجعة:
      يقصد بها إسناد عملية المراجعة إلى فريق عمل متمكن في عملية المراجعة، ويمتلك مستويات من التدريب المهني والكفاءة المهنية في ضوء الظروف المحيطة بعملية المراجعة، وذلك من خلال العديد من الإجراءات مثل: تحديد مهام كل فرد في فريق العمل من مراجع رئيسي ومراجعين ومساعدين مراجعين، وتحديد الشخص المشرف على فريق العمل ليكون مسئولا عن توزيع الأفراد على مهام المراجعة، مع المراعاة عند التوزيع لبعض العناصر، مثل عدد المراجعين ومتطلبات الوقت، تقييم لمؤهلات الأفراد من حيث الخبرة. ولتحقيق هذا التوازن يجب الأخذ بعين الاعتبار حجم عملية المراجعة، توفر الخبرات الخاصة بالأفراد، احتياجات العملاء وغيرها.
7.  الإشراف:
     يقصد به الإشراف والمتابعة للأعمال على كافة المستويات، وذلك لتوفير تأكيد مناسب بأن العمل الذي يتم إنجازه يستوفي معايير الجودة الملائمة. ومن الإجراءات التي يمكن إتباعها لتحقيق ذلك تخطيط عمليات المراجعة، وتوفير إجراءات للاحتفاظ بمعايير الجودة للمكتب بالنسبة للأعمال المؤداة، وتوفير التدريب العملي خلال تنفيذ عمليات المراجعة.
8.  التشاور:
     يقصد بهذا العنصر من عناصر الرقابة ضرورة إجراء التشاور مع الآخرين من ذوى الخبرة المناسبة داخل أو خارج المنشأة عندما يتطلب الأمر ذلك، وأن تكون هناك اجتماعات دورية مع فريق العمل من قبل الشريك المدير المسئول في مكتب المراجعة.

9.  قبول أو إنهاء العمل مع العملاء:
    يجب على مكتب المراجعة وضع الإجراءات لتقييم العميل الجديد قبل قبول المهمة، ومتابعة العلاقات مع العملاء الحاليين بصفة مستمرة، كما يجب على مكتب المراجعة أن يأخذ بعين الاعتبار استقلاليته وقدرته على خدمة العميل بشكل ملائم.
10. الرقابة:
     يجب على مكتب المراجعة أن يراقب باستمرار مدى ملائمة وفعالية سياسات وإجراءات رقابة الجودة بغرض تقييم مدى فعالية نظام رقابة الجودة لمكتب المراجعة.
السؤال الرابع:
المهارات التى يتطلبها:
5. أن يكون لدى فريق العمل معرفة ملائمة على تكنولوجيا المعلومات
6. أن يكون لدى فريق العمل معرفة بعمل الانترنت
7.   تحديد الامور التى تحتاج الاستعانة بخبير
8. فهم أثر التجارة الالكترونية على البيانات المالية
9. القدرة على فهم أثر التقنية المستعملة لممارسة التجارة الالكترونية
10. فهم نظرة المنشأة لادارة المخاطر الخاصة بالتجارة الالكترونيةوعلى كفاية الاجراءات الرقابية
11. القدرة على مدى الاجراءات المراجعة المطلوبة فى بيئة التجارة الالكترونية
12. المهارات الخاصة بمراجعة أمان نظم التجارة الالكترونية
13. التأكد من حماية أدوات  التشفير
14. لا يمكن الوصول للبيانات الا من خلال كلمة السر
15. تسجيل محاولات الوصول غير المخول للنظام
16. الاستخدام الفعال للتواقيع الالكترونية لتأكيد المستندات
17. تحيث برامج الحماية يشكل دورى
18. مراجعة أرصدة المنشأة لدى البنوك بصفة مستمرة للتأكد من عدم الوصول اليها
19. أن يستطيع النظام الكشف فوراً عن أى محاولة لانتحال الشخصية
أدلة الاثبات:
1. وجود مسار مراجعة يمكن للمراجع من خلاله تتبع الصفقات الداخلية والخارجية
2. الاحتفاظ الصحيح بالسجلات والرجوع اليها
3. وجود مصدر خارجى للحصول عى أدلة الاثبات
4. تمكين  المراجع من الاطلاع على جميع المعلوماتفى قاعدة البيانات
5. الحصول على دليل العمليات للسداد الالكترونى
6. وجود نسخ احتياطية للبيانات المخزنة على الحاسب



 السؤال  الخامس 
 تحدث عن تشكيل ومهام ومسئوليات لجان المراجعة
4. ينبغي أن تتكون لجنة المراجعة من ثلاثة أعضاء علي الأقل من المديرين غير التنفيذيين للشركة أو أن يكون غالبية المديرين غير التنفيذيين الذين يعملون في لجنة المراجعة مستقلين وينبغي أن يتم الإفصاح عن عضوية لجنة المراجعة في التقرير السنوي .
مهام لجان المراجعة في أربع مجموعات رئيسية كما يلي :
متابعة الرقابة الداخلية:  
· تقييم كفاءة وفاعلية نظم الرقابة الداخلية بمطالبة المراجع الخارجي بموافاة اللجنة بتقرير عن مدى سلامة وكفاءة تلك النظم .
· دراسة هيكل وإجراءات نظم الرقابة الداخلية المطبقة بالشركة ، والتحقق من مدى كافيتها ، والتأكد من مدى التزام الإدارة بتطبيقها على كافة الإدارات بالشركة .
· التأكد من أن نظام الرقابة الداخلية للشركة يوفر بيانات ومعلومات محاسبية وإدارية دقيقة للإدارة يمكن الاعتماد عليها في اتخاذ القرارات .
· دراسة الهيكل التنظيمي للشركة متضمناً نظام تفويض السلطات والمسئوليات لكل المستويات الوظيفية بالشركة ومدى الاعتماد على المركزية أو اللامركزية .
· دراسة نطاق سلطات الصرف للتأكد من أن الشركة بكافة فروعها تطبق اللوائح وليس هناك تجاوزات في سلطات الصرف عن اللوائح الموضوعة والمعتمدة . 
· التأكد من عدم وجود أية مخالفات للنظام الأساسي للشركة وكذا القوانين والأحكام واللوائح المتعلقة بنشاط الشركة .
· التأكد من كفاية التأمين علي أصول الشركة وفحص أساليب وقواعد الرقابة على أصول الشركة والتأكد من الالتزام بتطبيقها .
· التأكد من أن الشركة لديها كافة المستندات القانونية التي تثبت ملكيتها للأصول الثابتة والموجودات الأخرى المملوكة لها .
· دراسة التقارير الإدارية الدورية المقدمة للمستويات الإدارية المختلفة ورئيس مجلس الإدارة للتأكد من صحة إعدادها ومناسبة توقيتات عرضها .
· التوصية بتعيين مسئول عن إدارة المخاطر .
· إقرار ما قدمته مجموعة عمل أو لجنة المخاطر من تطورات في أنشطتها خلال الفترة مع إصدار تقرير دوري بما تواجهه الشركة من مخاطر موضحاً شدة كل خطر منها ، وما تم تنفيذه من إجراءات ومقترحات لتفادي وتدنية تأثير وقوع الخطر .
· دراسة محضر لجنة المخاطر بالشركة عن المخصصات الواجب تكوينها في نهاية الفترة ، والتوصية لمجلس الإدارة بالموافقة .



متابعة المراجعة الداخلية: 
     يدعم المراجع الداخلي أداء لجنة المراجعة لارتباط عمله أساساً بمدى ملائمة وفاعلية النظام الكلي للرقابة الداخلية . وتقوم لجان المراجعة:
· التأكد من استقلال إدارة المراجعة الداخلية من خلال تبعيتها لمجلس الإدارة .
· اعتماد المستندات الخاصة بإدارة المراجعة الداخلية والتي تشمل السياسات والإجراءات والمهام والمسئوليات والهيكل التنظيمي والنظام الأساسي .
· التأكد من مدى كفاية وملائمة الأفراد القائمين بإدارة المراجعة الداخلية والتوصية بدعمها بالعاملين من ذوي الخبرة والكفاءة .
· التوصية بتعيين المراجعين الداخليين لدعم إدارة المراجعة الداخلية وكذلك مناقشة تعيين رئيس هذه الإدارة .
· الاجتماع مع المراجع الداخلي للشركة للتأكد من قيام الشركة بالالتزام بالأحكام والقوانين المنظمة لسير العمل بالشركة وانتظام العمل وطريقة تلقي الأوامر من العملاء وتنفيذها .
· متابعة قيام إدارة المراجعة الداخلية للشركة بمراجعة كافة أعمال المدفوعات والمقبوضات سواء كانت شيكات أو نقدية 
· التوصية بقيام إدارة المراجعة الداخلية بتحديد ودراسة ومراجعة المخاطر الرئيسية للشركة حتى تتمكن اللجنة من التحقق من قدرة الشركة على إدارة هذه المخاطر .
· دراسة كافة التقارير المعدة والمقدمة من قبل إدارة المراجعة الداخلية بالشركة خلال الفترة ، وموقف الملاحظات والتوصيات الواردة بها . والتي تم اكتشافها أثناء المراجعة وانعكاسات وآثار تلك الملاحظات ، ودراسة تعليقات الإدارة بخصوص تلك الملاحظات ، ومدى استجابة والتزام الإدارة التنفيذية بالشركة وكافة قطاعات وإدارات الشركة بتنفيذ ما ورد من توصيات بتقارير إدارة المراجعة الداخلية . ووضع هذه التوصيات موضع التنفيذ وفقاً لجداول زمنية محددة للانتهاء من تسوية تلك الملاحظات وتنفيذ التوصيات ، ومدى التزام المراجعة الداخلية بتنفيذ الخطة واللوائح الداخلية للشركة خلال الفترة .
مراجعة أداء إدارة المراجعة الداخلية خلال الفترة من خلال استعراض العمل الذي تم انجازه من قبل إدارة المراجعة الداخلية منذ اجتماع لجنة المراجعة السابق
ضبط جودة التقارير المالية 
· طلب تجهيز ملف القوائم المالية والإيضاحات المتممة عن الفترة المالية وذلك من خلال الإدارة المالية ودعوة المدير المالي ورئيس الحسابات لحضور مناقشات البيانات المقدمة منهم عن المؤشرات المالية ونتائج الأعمال .
· مناقشة بنود القوائم المالية مع رئيس القطاع المالي للشركة وطلب الإيضاحات والتحليلات التي تراها اللجنة لازمة لاعتماد نتائج الأعمال وأن المركز المالي يكفل سلامة عرض ومصداقية نتائج الأعمال .  
· مراجعة إجراءات وأسلوب العمل بالإدارة المالية وكذلك الهيكل التنظيمي للإدارة ، ومراجعة الحسابات التفصيلية للقوائم المالية للشركة ، والتأكد من قيام الإدارة المالية بإعداد القوائم المالية بانتظام وفي المواعيد المقررة .
· التأكد من تقديم إدارة الشركة الإيضاحات اللازمة للاستفسارات والملاحظات المطروحة في المناقشات التي دارت حول القوائم المالية من خلال قيام إدارة الشركة بتوفير كافة البيانات والإيضاحات المطلوبة لإبداء رأي اللجنة في القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية والاطلاع على كشوف اللجان المشكلة بغرض إجراء الجرد والمراجعة .
· دراسة مشروع القوائم المالية الدورية ( والتي تشمل قائمة المركز المالي وقائمة الدخل وقائمة التوزيعات المقترحة وقائمة التدفقات النقدية وقائمة التغير في حقوق الملكية ) والإيضاحات المتممة لها في حضور المراجع الخارجي ، ومناقشتها مع المدير المالي للشركة للتأكد من مدى تعبيرها بوضوح وعدالة في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي الحقيقي للشركة وعن أدائها المالي وذلك قبل تقديمها إلي مجلس الإدارة لاعتمادها للعرض عليه واتخاذ قرار تحويلها إلي المراجع الخارجي .
· التأكد من أن القوائم المالية للشركة قد تم إعدادها طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية من خلال إجراء فحص اختباري للمستندات ، والأدلة المؤيدة للقيم والإيضاحات الواردة بالقوائم المالية في نهاية الفترة ، وسلامة العرض الذي قـُدمت به القوائم المالية . مما يعد أساساً مناسباً لإبداء رأي وملاحظات اللجنة على هذه القوائم المالية حول مدى إمساك الشركة حسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص به القانون ونظام الشركة على وجوب إثباته فيها والتوصل في النهاية إلى مدى اتفاق القوائم المالية مع ما هو وارد بتلك الحسابات . 
· دراسة السياسات والممارسات المحاسبية المطبقة ذات الأهمية والمتبعة في إعداد القوائم المالية ومدى التوافق مع المعايير المحاسبية المصرية والقوانين واللوائح ذات الصلة بإعداد القوائم المالية والمعالجات المطبقة والتغيرات في أي سياسات متبعة أو تطبيق سياسات جديدة أو الناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديدة .
· التأكد من سلامة وثبات السياسات والتقديرات المحاسبية المستخدمة عند إعداد القوائم المالية للشركة ، وملائمة السياسات والمعايير المحاسبية المتبعة ، والتأكد من أن تلك التقديرات تعبر بصورة صحيحة عن الواقع . 
· التأكد من فاعلية النظام المحاسبي المطبق بالشركة ، ومدى دقة وملائمة التقارير الصادرة عنه بما يفي باحتياجات الشركة ، ومراجعة وفحص الدورة المستندية للشركة .
· التأكد من عمل الشركة المخصص اللازم لمقابلة أية التزامات محتملة ، وكذلك الموافقة على المخصصات المعدة من الشركة عن العام المالي مع عرض تقرير ربع سنوي على اللجنة بتطور تلك المخصصات وفقاً للتعليمات الرقابية المنظمة لها بهدف عرض والاستفسار عن أسس تكوين مخصص الديون المشكوك في تحصيلها .
· دراسة أهم الملاحظات عن الموردين وأوراق الدفع والمبيعات والمصروفات العمومية والإدارية والمصروفات التمويلية ونتائج النشاط ومناقشة أرصدة العملاء والاستفسار عن أسباب أرصدة الحسابات المدينة والدائنة الأخرى .
· مراجعة وعاء الضريبة والسداد مع المصلحة ومستحقات المصلحة مع ما تم سداده . 
· عرض ملخص التقارير المالية والإدارية للفترة الحالية مقارنة بالفترة السابقة ، ودراسة أهم التغيرات في البنود المقارنة للمركز المالي وقائمة الدخل ، ودراسة بعض الأرصدة المالية الواردة بالقوائم المالية ونتائج ومؤشرات المركز المالي والإنتاج والمبيعات للشركة عن الفترة الحالية مقارنة بالمستهدف والفترة المماثلة من العام السابق.
· مناقشة ما يجب أن تتضمنه القوائم المالية التي تعرض علي مجلس الإدارة من بيانات ونسب التحليل المالي الواجب استخراجها من تلك القوائم ، وأهميتها للحكم علي قدرات الشركة المالية وما تحققه من نتائج ، وشرح الأساليب الحديثة التي تطبق في مجالات تقييم المشروعات القائمة من حيث القيمة والأداء . 
· دراسة البيانات ونتائج أعمال الشركة وكذلك مناقشة تقرير متابعة النشاط الجاري عن الفترة .
· دراسة تطور مؤشرات المركز المالي والمؤشرات المالية ومدى تمتع الشركة بهيكل تمويلي جيد .
· دراسة موقف السيولة بالشركة من خلال استعراض قائمة التدفقات النقدية ومراجعة أية تصريحات رسمية تتعلق بالأداء المالي للشركة . 
· مراجعة أسس إعداد الموازنة التخطيطية ، والتأكد من أن الافتراضات التي بنيت عليها هي افتراضات منطقية وواقعية وتحليل الانحرافات ومعرفة أسبابها ، وإقرار أن نتائج الأعمال تتماشي مع المستهدف بالموازنة التخطيطية .
· التأكد من سلامة المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة والإفصاح عنها ، وأن التعامل يتم بنفس الأسس والمعايير التي تتم مع الغير ، وأنها قد تمت طبقاً للسعر العادل ودون منح أية مزايا تفضيلية لأي طرف من أطراف تلك العلاقة .
· التأكد من كفاية وملائمة الإفصاح بالقوائم المالية الربع سنوية والسنوية من خلال قيام الشركة بالإفصاح عن كافة الجوانب والسياسات المالية المتبعة عند إعداد القوائم المالية ومناقشة الإفصاح عن الأحداث المهمة بالقوائم المالية ، وكذلك مناقشة القرارات المالية المؤثرة على القوائم المالية وكيفية الإفصاح عنها بالإيضاحات المتممة .
متابعة المراجعة الخارجية :
     تلعب لجنة المراجعة دوراً كبيراً في جميع مراحل تعامل المراجع الخارجي مع الشركة وإدارتها التنفيذية وتؤثر هذه المراحل علي استقلال وكفاءة ما يصدره من أحكام وما يعده من تقارير . ويمكن أن تدعم لجنة المراجعة استقلال المراجع الخارجي. وتواجه اللجنة مشكلة كبيرة عند التفكير في تغيير المراجع الخارجي حيث يحتاج مكتب المراجعة الجديد بعض الوقت للتعرف علي أنشطة الشركة بنفس درجة معرفة المراجع السابق كما يصاحب ذلك تأسيس منظومة جديدة من العلاقات بالإضافة إلي تكلفة التغيير والجهد الإضافي الناتج عنه. وتقوم لجان المراجعة المصرية بالمهام الفرعية التالية :
· التوصية بتعيين وتجديد تعيين المراجع الخارجي وتحديد أتعابه ودراسة مدي ملاءمته لتنفيذ المهام الموكلة إليه من قبل الجمعية العامة . 
· التأكد من مدى استقلالية المراجع الخارجي ، وعدم وجود أية علاقات بينه وبين إدارة الشركة أو مساهميها أو أي من الشركات التابعة يمكن أن تؤثر سلباً على استقلاليته .
· التنسيق بين المراجع الخارجي وإدارة الشركة للتأكد من قيام الإدارة بتوفير كافة البيانات والمعلومات له ومراجعة تلك البيانات والمعلومات ، والاطمئنان إلي قيامه بأعماله ، ومتابعته في تنفيذ مهامه ، والعمل علي تيسير هذه المهام .
· التحقق من أن المراجع الخارجي ليس لديه أية تحفظات على المخصصات المكونة بالشركة خلال العام السابق وأنها تعد كافية .
· الاجتماع مع إدارة الشركة والمراجع الخارجي لمراجعة القوائم المالية والسياسات المحاسبية المتبعة وتقديم المراجع الخارجي الإيضاحات اللازمة للاستفسارات والملاحظات المطروحة في المناقشات التي دارت حول القوائم المالية المعروضة وذلك من غير وجود ممثلي إدارة الشركة التنفيذية تفعيلاً لمبدأ الاستقلالية للتحقق من مدى وجود خلافات في وجهات النظر بين إدارة الشركة والمراجع الخارجي . 
· التأكد من ملائمة خطة المراجعة التي أعدها المراجع الخارجي لتنفيذ المهام الموكلة إليه .
· مراجعة الشروط العامة والأتعاب لأي تعاقدات مع المراجع الخارجي لأداء خدمات إضافية أخرى بخلاف المراجعة والتأكد من عدم تأثيرها على استقلالية المراجع الخارجي ومن ثم إشراكه في تلك الخدمات والتي ترى اللجنة ضرورة تواجده فيها .
· اقتراح تكليف ومدى استمرار قيام المراجع الخارجي بالأعمال الضريبية وتحديد أتعابها من خلال تكليفه بمراجعة الإقرار الضريبي للعام للتأكد من سلامة البيانات والمعلومات الواردة بالإقرار وصحة حساب الضريبة المستحقة عن العام والضريبة المؤجلة .
· مطالبة المراجع الخارجي بموافاة اللجنة بتقرير عن مدى سلامة وكفاءة نظام الرقابة الداخلية .
             دراسة مشروع
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